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 ابطهو ضو ط النشر و شر 

لم يسبق  الأدبية التيو العلمية و الدراسات الفكرية و ث الأكاديمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البح -
 نشرها من قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر.رية تصدر مرتين في السنة عن المركز الجامعي و د -
 .الانجليزيةو الفرنسية و ث باللغات العربية و تقُبل البح -
 ط الأكاديمية المتعارف عليها. و للمجلة للشر  الدراسات المقدمةو ث و تخضع البح -
 للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة. ثو تخضع البح -
سنتيم عن يمين الصفحة  2.5بهامش  (17/24رقة على مقاس )و في  بةو الدراسات مكتو ث و تقُدم البح -
 سنتيم عن أعلى الصفحة. 2.00هامش و أسفلها و يسارها و 
 (.14في الهامش بالخط نفسه حجم )و (، 16( حجم)Traditional  Arabicتتم الكتابة بخط ) -
بة و ث المكتو الكلمات باللغة الأجنبية داخل البحو المصطلحات و الفقرات و ث كاملة أو تتم كتابة البح -
 (.12بالخط نفسه حجم ) في الهامشو (، 14( حجم )Times new romanللغة العربية بخط )با
 ماتيكي.و تو فيها التهميش    الأ لا يستعملو آخر الدراسة  الإحالات فيو امش و ن الهو تك -
 عة.  و مطب رقيةو نسخة و ط و يقُدم البحث في قرص مضغ -
 صفحة. 20ز و لا تتجاو صفحات 10لا يقل حجم البحث عن -
 اء نشرت أم لم تنشر.و الأعمال المقدمة لا ترُدّ إلى أصحابها س -
يب كما أن ترت  أحكام الكتاب.و لة عن أراك و مسئ المجلة غيرو رة تعبر عن آراء أصحابها، و اد المنشو الم -

  .                                                     فنيةو ث يخضع لاعتبارات تقنية و البح
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 افتتاحية العدد الرابع

ة لما لم نشر إليه تكمل نشير،أن  المحكمة،اب تحقيق العدد الرابع من مجلة المعيار و أب نحن علىو يجدر بنا        
هيئة و عمل التي تسهر على إعداد كل عدد جديد من هيئة إدارية عة الو مجم وفي الأعداد السابقة، إلى ما يحد

  .لو المجلة منذ عددها الأ لهذه المسطرةالأهداف  غو عزيمة لبلو هم من إرادة و يحد إلى ماو  علمية،
البحث  حو فيها عن ر  نو معرفية يعبر و فير فسحة علمية و كما نؤكد على حرص هذا الطاقم على ت        

ز الجامعي المرك ودا من قبل هو جو محراب علمي جديد لم يكن من قبل م هم فيو إليها ن و العلمي التي يطمح
  .بتيسمسيلت

بحثية و ة ء مكانة علميو ، إلى تبقلة تجربتهو هذا الصرح العلمي، على الرغم من قصر عمره  إذ يطمحو        
الأهداف المتمثلة  ههذ تحقيقذلك  ، فإنه يريد منتجربةو باحتام الجامعات الجزائرية الأخرى الأكثر قدما  جديرة

 .معرفياو في تنمية المنطقة علميا 
ة، فإن صدق ني نابعة منو من هنات ناتجة عن حماس التجربة الشابة  ومما يمكن أن يبد على الرغمو         

تى ذه الهنات حفي كل عدد ه زو تتجا أنفي جهة اختصاصه،  يريد، كلللمجلة  الهيئة العلميةو الهيئة الإدارية 
ع و لعلمية من تنافعه او ذهن الباحث الجزائري عن منبر يجد فيه ما يلبي د في-الكمال للهو  –رة و تكتمل الص

م الإنسانية و من صميم الرؤية العلمية التي تتميز بها العل جهات هيو تو  اختلاف آراءو  تعدد تخصصاتو مادة 
  .ماو عم

تتفتح على تخصصات و  -تعالىقريب بإذن الله  وهو  –ت م الذي تكبر فيه جامعة تيسمسيلو الي في انتظارو        
لى جميع المحكمة، فإن مجلة المعيار ستزداد انفتاحا عو علمية جديدة منتظمة في كليّات لها مجلاتها المتخصصة 

علمي الشاب ارها الو دة بها حتى تمكن جميع الأساتذة من المشاركة بتخصصاتهم في مشو جو التخصصات الم
 .حو الطمو 

 سهر من أجل جميع منو نشكر جميع من شارك في إعداد الدراسات التي تثري هذا العدد،  لنا أنو        
بالعدد و مرحبا بكم و فللجميع الشكر  الجامعي.السيد مدير المركز  على رأسهمو ، طبعهو إخراج هذا العدد 

  .الرابع
 مدير النشر  

 د. محمد بلحسين  
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عالية أداء مهارات على ف افق(و الت ازن،و الت )الرشاقة، أثر استخدام تمرينات لتنمية بعض القدرات الحركية الخاصة-
 سنة( 14-12) الناشئين والإلقاء)الرمي(لدى مصارعي الجيد
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 ليةو الد لي في مكافحة الجرائمو ن الدو أشكال التعا
   

 بختة الأستاذة: لعطب
 الإداريةو نية و م القانو معهد العل 

 لمركز الجامعي تيسمسيلت ا
                                                               

ني، ذلك و نهجها القان على اختلافو ل و قيع الجزاء أهمية بالغة في كافة التشريعات العقابية للدو تكتسي مسألة ت
غته طني عند صياو عة هي غاية كل مشرع و ق الأشخاص من هذه الأفعال غير المشر و ن حقو صو لجريمة أن مكافحة ا

عية، و ضو نية المو اعد القانو ره لا إلى سرد القو لي الجنائي الذي يسعى بدو ن الدو نفس الشيء بالنسبة للقانو انين الجزائية، و للق
ر إلى و ا يتعد  هذا الدإنمو لية فقط، و انين الدو كات الخطيرة للقالانتها و لية و ذكر الأفعال التي تعد من قبيل الجرائم الدو 
العالمي  ق الخطيرة عن طريق إعمال مبدأ الاختصاصو طني للتصدي لهذه الخر و ل على تفعيل قضاءها الو رة حث الدو ضر 

ات المعنية ة للجهليو ن فيما بينهما خاصة في مجال تسليم المجرمين الدو إلى التعاو ضمن اختصاصات محاكمها من جهة، 
 قيع الجزاء عليهم.و تو لمحاكمتهم 

 طنية.و مبدأ الاختصاص العالمي لدى المحاكم ال الأول: تفعيلالفرع 
نها و ثنائية كطبيعة است والضرر الناتجة عنها ذو لما كانت إجراءات الردع اللازمة لمكافحة الانتهاكات الخطيرة، 

ري و من ضر  لية باتو هرية للجماعة الدو تهدد مصالح جو ، ليةو جرائم تتسم بالدو ي طبيعة خاصة، و تشمل مجرمين ذ
 ضيح فكرة هذا المبدأ سنتعرض للنقاط التالية:و لتو  (1)إخضاعها لمبدأ عالمية العقاب }الاختصاص العالمي{

 لا: تعريف مبدأ عالمية العقاب.و أ
عن جنسية  النظرلية، بصرف و عقاب كل من يدان بجريمة دو لة في مطاردة و يقصد بعالمية العقاب حق كل د

لة لمحاكمة و إعطاء الصلاحية لقضاء أية دو لة، و مكان ارتكابه مثل هذه الجريمة، مستهدفا ملاحقة مرتكبها في أية د وأ
 .(2)ع الجريمةو قو مكان  ومعاقبة المجرمين بصرف النظر عن جنسيتهم، أو 

نها و ص عليها قانزائية كل جريمة ينلة الحق في أن تخضع لسلطاتها الجو كما يقصد بمبدأ عالمية العقاب أن لكل د
ن الأجنبي لها و ن الاعتبار لتجريم القانو المجني عليه، د وشخص مرتكبيها أو العقابي، بغض النظر عن مكان ارتكابها، 

 (.3)من عدمه

لة ممارسة الاختصاص القضائي في جرائم معينة ارتكبت خارج إقليمها، و ن من حق الدو بمقتضى هذا المبدأ يكو 
تعتبر و لي ككل، و دلكن بالنسبة لمصالح المجتمع الو لية مخلة ليس فقط بالنسبة لمصالح بلد معين، و رها الجماعة الداعتباو 

 ب.و ن الشعو مثل هذا الأفعال جرائم بمقتضي قان
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 ثانيا: مبرراته.
قيل في تبرير هذا  دانين الجنائية، فقو بالإضافة إلى أن فكرة عالمية العقاب تخفف من حدة إطلاق مبدأ إقليمية الق    

أخلاقي و  تضامن قانونيد و جو ن عقاب، الأمر الذي استدعى و تترك بعض الجرائم د ألال جميعا و المبدأ، أن مصلحة الد
افق و طنية بما يتو انينها الجزائية الو ل أن تعدل من قو أنه يجب على الدو ل من أجل تحقيق هذه المصلحة، و بين مختلف الد

 (.4) ذا المجال.لية في هو الاتفاقيات الدو 

سع او على نطاق و لها و ر حو التي يتمحو جبات التالية، و ، الم1949قد تضمنت اتفاقيات جنيف الأربع لعام و 
 .(5)تحقيق العدالة الجنائية من خلال تبني هذا النظام

الذين  بات جزائية فعالة على الأشخاصو تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء يلزم الغرض عق-01
 ن باقتراف إحد  المخالفات الجسمية لهذه الاتفاقيات.و يأمر  ون أو يقترف
قديمهم إلى المحاكمة، أيا  تو بالأمر باقترافها،  ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه الجرائم أ-02

ا دامت طرف متعاقد لمحاكمتهم مطبقا لإحكام اتفاقية أن يسلمهم إلى و له أيضا إذا أفضل ذلك و كانت جنسيتهم، 
 رة أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.و افرت لد  الطرف المذكو ت

عام قف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام اتفاقيات جنيف لو على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة ل-03
1994. 

 الحر. الدفاعو ال بضمانات للمحاكمة و ن في جميع الأحو ينتفع المتهم-04
معاقبة و ليم تسو لي في تعقب و ن الدو قد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن مبادئ التعاو هذا 

. أعلنت فيه بعض المبادئ 03/12/1973جرائم ضد الإنسانية بتاريخ و الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب 
 التي يمكن تلخيصها فيما يلي.و 
ن الأشخاص و يكو ضع تحقيق و ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، مالجرائم و ن جرائم الحرب و تك .1

 ن إذا ثبت أنهم مذنبين.و يعاقبو محاكمة، و قيف و تو رة محل تعقب و ا الجرائم المذكو م دلائل على أنهم قد ارتكبو الذين تق
 اطنيها بسبب جرائم ضد للإنسانية.و محاكمة مو لة الحق في معاقبة و لكل د .2
ن و يعاقبو جرائم ضد الإنسانية،  وا جرائم حرب أو م دلائل ضدهم على أنهم ارتكبو كمة الأشخاص الذين تقيقدم المحا  .3

ل في  و ن الدو افي هذا الصدد نتعو ا فيها هذا الجرائم، و ذلك كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبو ا مذنبين، و جدو إذا 
 .(6)كل مت يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص

ل و ارس إزاءها الدلية تمو أثناء السلم جرائم د واقعة أثناء النزاعات المسلحة أو من الجرائم ال عليه فإن القرار جعلو 
ل إلى معاقبة و صو ما للن فيما بينهو ل للتعاو أنه دعى الدو ثها، و التحقق من حدو اختصاصا عالميا، فيما يتعلق بالتحقيق 

 لئك المجرمين.و أ
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 .ثالثا: تطبيقات لمبدأ
هة و مكر و لية، و عة من الجرائم ذات طبيعة دو صد مجمو ية العقاب، الذي يستند على أنه يمن تطبيقات مبدأ عالم

" أنجيمان"وقررته المحكمة العليا، أن الإسرائيل الحق في محاكمة المدع ا للبشرية، ماو عالميا لدرجة تجعل ممن يرتكبها عد
كان ذلك و انية، با أثناء الحرب العالمية الثو ر و في أ دو إتهم بإبادة ستة ملايين من اليهو مجرم نازي كان مساعدا لهتلر،  وهو 

 .(7)جد في قبضتهاو لها محاكمته متى و إلى مبدأ الإختصاص العالمي الذي يخ بالاستناد
ك" قررت المحكمة الفيدرالية الأمريكية أن تسمح بتسليمه إلى إسرائيل لمحاكمة على جرائم و في قضية "ديميا نو 
 بة الإعدام.و نفذت في حقه عقو لذات المبدأ تمت محاكمته إسنادا و الحرب، 
ذج الأمثل لتطبيق هذا و ، النم16/06/1993ن الجنائي البلجيكي الصادر في و في نفس السياق يعد القانو 

ة في الأهمية، ن مادة غايو القان تضمن هذاقد و لي الإنساني، و ن الدو المبدأ، سيما بعد إدماجه المخالفات الجسيمية للقان
صريحة بالإختصاص العالمي، كإختصاص مقرر لفائدة المحاكم الجزائية و اضحة و رة و ابعة التي تأخذ بصهي المادة الس
  أمام المحاكم البلجيكية ضد" و انديين بتقديم شكو على هذا الأساس قام العديد من الضحايا الر و (. 8)البلجيكية

 ر.ليته عن إرتكاب المجاز و إقرار مسؤ و ته ندي خلال فترة" الإبادة لمحاكمو طني الر و زر الدفاع الو  ا"و لاكر و دو لي
ا   حالتين تم فيهما إدراج جرائم الحرب كما حددتهو م سو أما على الصعيد العربي، فلم نسجل إلى غاية الي

ن إقرار العمل بالإختصاص و لكن دو . 1977كلين الإضافيين لعام و تو البر و ، 1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
بات العسكرية، و العقو ، بشأن الجرائم 1998ن اليمني الصادر عام و لى فهي القانو ، فأما الحالة الأالعالمي لمحاكمها الجزائية

ر الممارسات التي تعد جرائم حرب، غير أنه جنيف من مجال الإختصاص العالمي و حيث أفراد الفصل الثالث منه لص
 (.9)للمحكمة للنظر في تلك الجرائم 

لعسكري، رد جرائم الحرب ضمن تشريعاته العقابية في شقها او الأردني، الذي أ نو تتمثل الحالة الثانية في القانو 
 (.10)اده ما يفيد تطبيق الاختصاص العالمي على الأشخاص غير الأردنيين و إلا أنه لم يتضمن في م

 ودني أالجزائي الم اء بالنسبة للقضاءو لة العربية مراجعة تشريعاتها الجنائية سو في ذات السياق، فإنه حري بالد
طنية على و للية مع إقرار الإختصاص العالمي لمحاكمها او إليه الإتفاقيات الد والقضاء الجزائي العسكري، إستجابة لما تدع

 ض المحتلة.ميا في الأر و لية المرتكبة يو يمكنها على الأقل من محاكمة المجرمين الإسرائيلين على الجرائم الد والنح
 

  الفرع الثاني: مبدأ التسليم
رم من العقاب لي، إذ يكفل عدم إفلات المجو ن التي تحققت للمجتمع الدو ر التعاو يعتبر هذا المبدأ من أبرز الص

ل الإستفاضة و ة، سنحاليو لأهمية التسليم في العلاقات الدو لة أخر  غير تلك التي إرتكب فيها الجريمة، و إذا إلتجأ إلى د
 ل التسليمو اجه تنفيذه، مبرزين بداية الفرق بين مدلو تالعقبات التي و التطرق لأهم الأشكال و في شرحه، 
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EXTRADITION  بين و ة، ليو معاهدة د ولة أخر  بناءا على إتفاقية أو لة إلى دو الذي يعني تسليم المتهم من د
 .( 11{ )LA REMISEلة الحائزة}و لية من قبل الدو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الد

  EXTRADITIONم التسليم و لا: مفهو أ
لة أخر  و يمها لدد في إقلو جو لة عن شخص مو تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلى الد: تعريف التسليم-1

لة و ا من محاكم هذه الدبة مقضى عليه بهو تنفيذ عق وب إليه إرتكابها أو تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة منس
فيها و فئة المتهمين  ،ل فئتين من الأشخاصو نجد التسليم يتنا بذلكو لتين و لية بين الدو ن ذلك بناءا على إتفاقية دو يكو 

قعت على ترابها الجريمة و مة التي و آخر، فتطلب الحك يقترف الشخص جريمة في بلدما، تم قبل القبض عليه يفر إلى بلد
بل أن ينفذ فيهم ق لكنو م عليهم، و هي فئة المحكو محاكمته أمام قضاءها أما الفئة الثاني و إسترداد هذا المتهم لملاحقته 
يها إستردادهم اجدين فو لة المتو مة التي حكمت عليهم من الدو ن إلى بلد آخر فتطلب الحكو الحكم القطعي البات يفر 

 (.12)لتنفيذ الحكم الصادر في حقهم
قيق تحو جرام لي لمكافحة الإو ن الدو لما كان التسليم المجرمين يستند كما قد منا إلى فكرة التعا :ط التسليمو شر  -2

 يطلب منها، حييث لة التيو الدو لة التي تطلب التسليم، و د إتفاق سابق بشأنه بين الدو جو نه عدم و ل دو العدالة، فلا يح
كذا و تسليم فيها، ز الو الجرائم التي يجو الخاصة بالأشخاص و اعد العامة لتسليم المجرمين و عة القو يحدد هذا الإتفاق مجم

 (.13)إجراءاته 
لكن و م، ز تسليمهو لة يجو : الأصل أن جميع الأشخاص الاجئين إلى أرض الدز تسليمهمو الأشخاص الذين يج 2-1

 إما لجنسية.و ب تسليمه، و لي أتى باستثناءات، مرجعها إما صفة الشخص المطلو العرف الد
يستتبع ذلك و ل بإعفاء من القضاء الإقليمي الأجنبي، و : يتمتع رؤساء الدب تسليمهو صفة الشخص المطل -أ

لى و لة الأو لدز تسليمه إلى او لة آخر ، فلا يجو لة ما ثم غادرها إلى إقليم دو رتكب أحد هؤلاء جريمة في إقليم دأنه إذا إ
مثالها و نه هذه الصفة، لة، إذا زالت عو ز تسليم رئيس الدو إنما يجو لي، و لإمتناع محاكمته فيها تبعا لما جر  عليه العرف الد

ليا و طالبا د ن"و زار غارسبالتالذي أصدر في حقه القاضي الإسباني " شي"تو بيتو ستو أغقضية الرئيس الشيلي السابق" 
كم الإسبانية فيما لاية القضائية العالمية للمحا و لى الو بقصد تسليمه لإسبانيا، مما يشكل سابقة تاريخية كرست بشكل أ

 .(14)التعذيبو يخص جرائم الإبادة 
ليم فلا نزاع لة طالبة التسو ب تسليمه من رعايا الدو : إذا كان اللاجئ المطلب تسليمهو جنسية الشخص المطل -ب

لة و بة إليه تسمح بذلك، أما إذا كان الشخص المراد تسليمه من رعايا الدو از التسليم متى كانت الجريمة المنسو في ج
از تسليم و دم جكثير من بلاد أمريكا ألاتينية بمبدأ عو بية، و ر و لة الأو المقدم لها الطلب فيختلف الحكم، فبينما تأخذ الد

ع الجريمة أساسا و خضو لايات المتحدة الأمريكية تسليم رعاياها إستناد إلى فكرة إقليمية الجرائم، و الو الرعايا، تقبل إنجلترا 
ص الأجانب حالة الأشخاو ن إعتبار لجنسية المجرم، أما الإستثناء الآخر فهو قعت على إقليمها دو ل التي و لقضاء الد

ن خاضعين لسلطة و نو لة لا تسلم من يكو ب منها التسليم، فإنه من المتفق عليه أن الدو طللة المو ن الدو الخاضعين لقان
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عية التسليم قائمة على أن الغرض منه منع إفلات الجاني من العقاب و ذلك لأن مشر و نها مهما كانت جنسيتهم، و قان
 (15) لة التي يطلب منها التسليم تستطيع أن تعاقبه بنفسها.و ما دامت الد

المعاهدات، و انين و ل بذكر الجرائم التي يترتب عليها التسليم في صلب القو تعنى الد :لجرائم الجائز التسليم فيهاا 2-2
بة إلى الشخص و از التسليم من أجل الجريمة المنسو يجب لجو الجنح الخطيرة، و ن التسليم إلا في الجنايات و جه عام لا يكو بو 

 افر شرطين:و ب تسليمه تو المطل
رد و في اكسف لي في إجتماعهو ن الدو هذا ما قرره مجمع القانو لتين: و ن الدو يمة معاقبا عليها في قانن الجر و أن تك .أ

 تكن العناصر ني البلدين، مالمو ز التسليم إلا إذا كان الفعل معاقبا عليه في قانو يج ألا، بأن: "الأصل 1880سنة 
 نظمها الخاصة".و رافي قعها الجغو يها التسليم نظرا لمب إلو لة المطلو افرها على إقليم الدو نة للجريمة غير ممكن تو المك

سكرية مثالها الجرائم العسكرية كالفرار من الخدمة العو ن الجريمة مما جر  العرف على عدم التسليم فيه: و ألا تك .ب
التي جر  العرف على عدم التسليم بشأنها أما الجرائم السياسية فقد حرمت و سسة، و الجو الخيانة و التمرد و 

 (.16)ةانين الداخلية في بلاد كثير و جه عام تسليم الأشخاص إرتكابهم الجرائم، كما تحرمه القو دات بالمعاه
البة التسليم لتين طو التسليم عمل من أعمال السيادة تبادره السلطة التنفيذية لكل من الد :إجراءات التسليم-3
انين الداخلية و تفحص الطلب فهي تختلف بإختلاف القماسية العادية، أما عن الجهة التي و ب منها، بالطرق الديبلو المطلو 
من و با، مصر...إلخ، و ما يحصل في إسبانيا، البرتغال، كو هو بصفة سرية، و ل: فمنها من تكتفي بالفحص الإداري و للد
الأمريكية  لايات المتحدةو مثالها إنكلترا، الو بصفة علنية و ل من تفحص طلب التسليم بالطريق القضائي و الد
 ن.الياباو لندا، إيطاليا و سطا فتأخذ كبلجيكا، هو ل تتبع طريقا و عة من الدو هناك مجمو ين..... الأرجنتو 

نها لة طالبة التسليم أن تقدم المتهم للمحاكمة عن الجريمة التي طلبت التسليم بشأو أما عن آثار التسليم فإن للد
 لك الغرض منها.  بة المقضى بها عليه بها إذا كان ذو أن تنفذ على الجاني العق وفقط، أ
 
 

 لية.و ثانيا: التسليم في الجرائم الد
نسانية إلى مبدأ ضد الإو جرائم الإبادة و الجرائم ضد السلام و لية بما فيها جرائم جرائم الحرب و تخضع الجرائم الد

المعاهدات  نو تعارة الو طنية التي أكدت على ضر و حتى التشريعات الو القرارات الأممية، و مرد ذلك المعاهدات و التسليم، 
 (.17)من أجل مكافحة الإجرام

د و م من قيمحاكمتهم عدم إستفادتهو ليين و ل إلى المجرمين الدو صو لي للو ن الدو ضعها القانو من الضمانات التي و 
ة تجريم لية للمعاير السياسية، حيث تنص المادة السابعة من معاهدو عدم إخضاع الجريمة الدو تسليم اللاجئين السياسيين 

سياسية  رة في المادة الثالثة جرائمو الأفعال الأخر  المذكو على أنه" لا يعتبر الإبادة الجماعية  1948نس لعام إبادة الج
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معاهداتها و انينها و فقا لقو تتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم و على صعيد تسليم المجرمين، 
 ل." و النافذة  المفع

ب و ن بين الشعو المتعلقة بتعزيز التعاو المقاصد المبنية في الميثاق و عملا بالمبادئ و تحدة كما أعلنت الأمم الم
 ل أن تتخذ كافة التدابير الداخلية، الازمة لكي يصبح في الإمكانو ليين أنه يجب على الدو الأمن الدو صيانة السلم و 
لية لقمع الفصل و المادة الرابعة من الاتفاقية الد هذا ما آشارت إليهو ليتين، و لي بتسليم المجرمين الدو ن الدو فقا للقانو 

كذا المادتين و . 1977ل لعام و ل الإضافي الأو كو { من البرت88المادة }و ، 1973المعاقبة عليها لعام و العنصري 
 المتعلق لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعاتو  1945ل الإضافي الثاني لإتفاقية لاهاي لعام و كو من البرت 19و18

 .المسلحة
 . 1998 لية لعامو فقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو ثالثا: إجراءات التسليم 

 إجراءاته إحالة المجرمين مع التفصيل في وما الجنائية من الإشارة إلى تسليم أو لم يخل النظام الأساسي لمحكمة ر 
 .لي حيجة منع رفع الحصانةو ن الدو كذا الإشارة الى فكرة رفض التعاو 

لي و ن الدو ان " التعاو ص عليها في الباب التاسع من النظام تحت عنو ص إجراءات التسليم المنصو فبخص
 المساعدة القضائية" فتتم كالأتي:و 

أن تطلب من و جد الشخص المراد تسليمه على إقليمها، و لة يو لية أن تقدم طلبها إلى لأية دو ز للمحكمة الدو يج-01
مه في حالة ما إذا رفع الشخص المراد تسليو القبض على ذلك الشخص، و ال ملاحقة ن معها في مجو لة التعاو هذه الد

جه و لة المو ر الدو تتشا(، 18)از المحاكمة مرتين عن ذلك الجرمو لة الحائزة على أساس عدم جو طنية الدو طعنا أمام المحكمة ال
لحائزة في لة او ز للدو يجو له أمامها أم لا، و لية لتقرر ما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة مثو إليها الطلب مع المحكمة لد

 لية قرارها.و هذه الحالة تأجيل طلب التسليم إلى أن تتخذ المحكمة الد
الم يؤدي لة الحائزة إلى المحكمة مو ل الأطراف أن تأذن بنقل الشخص المراد تسليمه عبر إقليمها من الدو على الد -02

 (.19)مات التالية: و ي تتقدم به المحكمة المعلر الذو يتضمن طلب العبو ذلك إلى إعاقة تقديمه، 

 .الإعلام عن الشخص المراد نقله 
 قائع القضية.و ني لو التكييف القان 
 التسليم. وقيف أو أمر الت 
 ر.و ل تحت التحفظ خلال فترة العبو يبقى الشخص المنق 

فيه،  المشتبهص تسليم الشخص و من ذات النظام إلى حالة تعدد الطلبات بخص 90قد أشارت المادة و هذا 
 يلي:  فق أحكام هذه المادة كماو ل نستعرضها و ردت لذلك عدة حلو أو 

لة ما و خر من دآ الدولية وبطلبالطرف في الإتفاقية بطلب التسليم من المحكمة و لة الحائزة و صلت الدو إذا ت-01
 لية.و ن بتسليمه للمحكمة الدو ية تكو لو ص نفس الشخص، فإن الأو بخص
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لة الحائزة غير و أن الدو لة طالبة التسليم ليست طرفا في الإتفاقية، و الدو ائزة طرفا في الاتفاقية لة الحو إذا كانت الد-02
  و ل الدعو كمة قبإذا لم تقرر المحو لية، و ية للمحكمة الدو لو لي بالتسليم مع هذه الآخيرة، فإنها تعطي الأو ملزمة بإتفاق د
 ة.لة الطالبو لة الحائزة مباشرة التسليم للدو تستطيع الد

ل و للد ولية أو لة الحائزة غير طرف في الإتفاقية، فلها أن تقرر إما أن تسلم الشخص للمحكمة الدو إذا كانت الد-03
أن لها و ها، ضد رعايا وقعت الجريمة على إقليمها أو لة الطالبة إذا و الأخر  أخذة في ذلك بعين الإعتبار مصلحة الد

لة الحائزة و في حالة تلقي الدو الإجراءات للمحاكمة العادلة، و ضمانات بكافة الو القدرة الكافية لمحاكمة هذا الشخص 
ية للمحكمة، و لو لية الشخص، فالأو ص جريمة أخر  غير التي بمقتضاها تطالب المحكمة الدو لة آخر  بخصو طلب من د
ائزة ملزمة بالاتفاق لة الحو ذلك بصرف عن ما إذا الدو . (20)طبيعة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمةو رة و نظرا الخط

 لة الأخر  أم لا.و لي مع الدو د
حيصانات  نو ص أشخاص يتمتعو التسليم بخص وب منها المساعدة أو لة المطلو رغبة في رفع الحرج عن الدو  -04
ة افقو ل على مو لا إلى الحصو ها على أن تسعى المحكمة أو من نظام ر  98لئك الذي يؤدي و أ وقنصلية، أ وماسية أو ديبل
 (21)تي يحمل الشخص محل التسليم جنسيتها. لة الو الد

ق و ه إنتهاك حقل له نفسو لية من شأنها ردع كل من تسو تسليم مرتكبي الجرائم الدو اعتقال و لا شك أن تعقب و 
ما يجعله ، قتو التسليم في أي و أنه عرضه للاعتقال و ملاحقة، و ن دائما محل حيث و الآخرين ذلك أنه إذا عرف أنه سيك

 ق.و ع في انتهاك تلك الحقو الشر  يفكر ماليا قبل
   الخاتمة:

 مسألة باللغة ض فيو لية، إرتأينا أن نخو لي في مكافحة الجرائم الدو ن الدو ع أشكال التعاو ضو من خلال دراستنا لم
 الإنتهاكاتو رائم لية ذات الصلة بالجو انين الدو بكل القو لي بشكل عام، و ن الدو اعد القانو إعمال قو الأهمية في مجال تنفيذ 

ر خلت إتسمت و تعيدها بذلك إلى عصو ان تهدد مصالحها و لية، و الجسمية التي من شأنها زعزعة الثقة في الجماعة الد
عية عاجزة و ضو نية المو رة فعلية حتى لا تبقى القاعدة القانو تأمينه بصوهي الجزاء الذي ضمانه و لا تنظيم، ألا و بالهمجية 

 لا تحقق أهدافها.و لها و لا ترتب مفع
ل تفعيلة و لدعة، كان حري باو محاكمة لمجرمين عن أفعالهم غير المشر و سيلة الناجعة لتعقب و ال وان القضاء هلما كو 

كفل معاقبة كل مجرم ي للعقاب الذير الإختصاص العالمي و انين إلى محاو تعزيزه بآليات تخرجه من نطاقه إقليمية القو 
ي دفع بالتالي تلاقي فكرة من العقاب، الأمر الذو اجده، و تمكان  ومكان إرتكابه الجريمة أ وبغض النظر عن جنسيته أ

ن فيما و رة التعاو ر النص على ضو العسكرية،  ول العالم إلى تبني هذا الإختصاص ضمن تشريعاتها الجزائية أو بالعديد من د
 بينها لردع الجريمة تحقيق العدالة الجنائية.

ص عليه و لمحاكمة المنصا وين جانبا متأصلا في مبدأ التسليم أن في مجال تسليم المجرمو ل بالتعاو كما يعد إلتزام الد
ل من و قد يسمح لهذه الد . بشأن الإنتهاكات الجسمية لأحكام المعاهدات، ما1949في إتفاقيات جنيف لعام 
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ص عليها و الضمانات المنصو فق الإجراءات و لية و إحالتهم على المحاكم الد وطنية أو   محاكمها الو مقضاتهم على مست
المحالين إليها  رة التعامل مع المجرمينو أنه على هذه المحاكم ضر  ولية، غير أن ما يمكن الإشارة إليه هو  الإتفاقيات الدفي

 إليها.   كلةو ن إداءها المهام المو ل دو التي قد تحو طات سيما السياسية منها و إستبعاد كافة الضغو احد، و بميزان 
  امش:و اله
الإقتصادية و نية و لقانم او الفرنسي تجاه الجزائر بين خلال فترة الإحتلال، المجلة الجزائرية للعلد/علي مانع، جرائم الإستعمال  -(1)

 .1040. ص1997 4، رقم35السياسية، جو 
 .179، ص1994عات الجامعية، الجزائر، و ان المطبو ل، ديو لي العام، الجزء الأو ن الدو سلطان، مبادئ القانو د/محمد ب -(2)
، 1989، القاهرة، ليو جرائم الحرب، الطبعة الأو السلام و ية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية لو داعبد الخالق، الجرائم الد -(3)

 .151ص
 .346، ص1991، مارس 15ق، السنة و لي، مجلة الحقو ن الدو اعد القانو د/رشيد حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل ق -(4)
 .370، ص2006لية للصليب الأحمر، طبعة و الد رات اللجنةو لي الإنساني، منشو ن الدو ر، القانو د/ فتحي سر  -(5)
العشري، و رة الثامنة و ، زثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة، الد03/12/1973{ المؤرخ في 28-}د3074القرار رقم  -(6)

1973. 
ماي  11قائع قضية" أنجيمان" في إسرائيل قامت بإختطافه بصفة سرية من الأرجنتين حيث كان يقيم، ذلك في و تتلخص  -(7)

ك و دي أثناء الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أثار حفيظة الأرجنتين معتبرة السلو ملايين يه 6، متهمة إياه بقتل 1960
يل ك، حيث أصدر هذا الاخير قرار بإبادة إسرائو الإسرائيلي إنتهاكا لسيادتها، فطالبت من المجلس الأمن إدانته هذا السل

ن ع الجرائم على أرضها، إلا او قو ، كما طالبت ألمانيا بتسليم المتهم لمحاكمة ل23/06/1960لإنتهاكها سيادة الأرجنتين في 
لي الجنائي، و الد ر: حسين عبيد، القضاءو إعدامه ينظر الدكتو قامت بمحاكمة و لية و المطالب الدو إسرائيل لم تمتثل لهذه القرارات 
 .99، ص1994دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .121، ص2009التطبيق، دار الهد ، الجزائر، و إبادة الجنس البشري بين النص  د/ سلمى جهاد، جريمة -(8)
 .377ر، مرجع سابق، صو د/فتحي سر  -(9)
 .465لإتحاد المحامين العرب، ص 16طن العربي، المؤتمر و حسن حمدان، آفاق القضاء العسكري في ال -(10)
لية و لجة الدرات الو لية، منشو مة الجنائية الدالإنضمام إلى الأساسي للمحكو رية للتصديق و اء مات الدستو شريف عتلم، الم -(11)

 .302، ص2006للصليب الأحمر، الطبعة الرابعة، 
 .134، ص2005عات الجامعية، الجزائر، و ان المطبو لية، ديو د/ عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الد -(12)
 .265ص، 1995لي العام، منشاة المعارف الإسكندرية، و ن الدو هيف القانو د/ علي صادق أب -(13)
ن و ن، جامعة إبن خلدو لة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجيستر في القانو لية لممثلي الدو لية الجنائية الدو لعطب بختة، المسؤ  -(14)
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از التسليم في و . على عدم ج13/12/1975ربا في و د زكي شمس، الإتفاقيات القضائية التي تم إعدادها في مجلس أو د/ محم -(15)

 مرد ذلك أسباب كثيرة نذكر منها: و لجرائم السياسية، ا
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 م لهذا فإن تعقب لة المطالب منها التسليو ن الدو غير معاقب عليه في قان ون للجريمة السياسية مباحا أو قد يعتبر الفعل المك
يات الخاصة بالتسليم تفاقد فيها لذا إشترطت العديد من الإو جو لة المو نية للدو المجرم السياسي يعتبر إعتداء على القيم القان

 لتسليم.ا منها ما بو المطلو لتين الطالبة و ب من أجله التسليم معاقب عليه في تشريع الدو ن الفعل المطلو رة أن يكو ضر 
 ب منها و لمطلو لة و طنيين الذين تساندهم الدو ا من الو نو ا دائما من الأشقياء، بل في الغالب يكو ن ليسو إن المجرمين السياسي

 التسليم.
الأعراف و انين و تقره الق ل لاو ن الداخلية للدو يعتبر هذا الأمر تدخلا في لشؤ و لة الطالبة، و نية القائمة في الدو ن المطالبة القانإ-ت -(16)
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 .53، ص1996رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة  -(17)
 .1998ما عام و لر  ليةو من النظام الإساسي للمحكمة الجنائية الد 20المادة  -(18)
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 .1998لية لعام و من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 05المادة  -(20)
 ،2006لية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، و اعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدو مي حجاري، قو د/ عبد الفتاح بي -(21)
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